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 الفصل الأول
 مفھوم الأوراق التجاریة

 
 

إن الأوراق التجاریة، لیست من اختراع المشرع؛ وإنما اخترعتھا البیئة 
التجاریة، وتعارف التجار على استخدامھا، إلى جانب النقود، لتسویة ما 
بینھم من معاملات تجاریة. ثم جاءت التشریعات المختلفة، بعد ذلك، لتضمن 

 استخدامھا.
 
 



 المبحث الأول
 ماھیة الأوراق التجاریة

 
 

 أولاً: تعریف الأوراق التجاریة
حكام الخاصة بالأوراق أوردت القوانین، في كثیر من دول العالم، الأ

التجاریة، من دون أن تعمل على إیجاد تعریف محدد بھا. ویھدف المشرع 
من ذلك، إلى ترك مجال الاجتھاد واسعاً، أمام الفقھ والقضاء، لاختیار 
ً لتطورات الأعراف  التعریف الأكثر ملاءمة، مع إمكانیة تطویره، وفقا

 التجاریة وعاداتھا.
لتجاریة، من حیث وظیفتھا، على أنھا صكوك ویمكن تعریف الأوراق ا

محررة، مستوفیة لبیانات معینة، وفقاً لأوضاع، یحددھا قانون كل دولة، 
ً بدفع مبلغ نقدي واحد، مستحق الوفاء في تاریخ  ً تجاریا وتتضمن التزاما
محدد، مع إمكان نقل الحق، في اقتضائھ، من شخص إلى آخر، من طریق 

 التظھیر أو المناولة.
ولقد سعت النظمُ القانونیة، في مختلف الدول، إلى دعم التعامل بھذه 
الأوراق وتقویتھ وحمایتھ، حتى تحظى بالقبول بین المتعاملین في الأسواق، 

 وتحل محل النقود في الوفاء بالدیون.
وتھدف ھذه القوانین، إلى الاقتصاد في استعمال النقود، وتحقیق السرعة 

 یة الالتزامات.في إبرام الصفقات، وتسو
 

 ثانیاً: التوحید الدولي لقانون الورقة التجاریة
 
 

تتسم القواعد والقوانین، التي تحكم الورقة التجاریة، بالاختلاف 
والتنازع؛ ما اقتضى توحیدھا، لیخضع تداول الأوراق التجاریة لقواعد 

 موحدة.
توحید. ولقد بذل فقھاء القانون التجاري، جھوداً كبیرة، في سبیل ھذا ال

دولة،  32، وحضره ممثلو 1910فكان أول مؤتمر، عقد في لاھاي، عام 
ً من  ونجح في وضع مشروع قانون موحد للكمبیالة، والسند الإذني ـ مكونا

 مادة). 26مادة)، ومشروع معاھدة، مكون من ( 87(
وعرُض ھذان المشروعان، على الدول، بھدف دراستھما، وإبداء 

یمكن الوصول إلى مشروع قانون، تتفق علیھ ملاحظاتھا علیھما، حتى 



 الدول، لیعرض في مؤتمر لاحق.
؛ أمكن التوصل، خلالھ، إلى 1912ثم انعقد مؤتمر آخر، في لاھاي، عام 

اتفاق مبدئي، على مشروع معاھدة، ومشروع قانون موحد للكمبیالة والسند 
 الإذني، یتلافى الاعتراضات، التي أثارھا بعض الدول.

اء المؤتمر، عرض مشروع القانون الموحد، على برلمانات وبعد انتھ
الدول، للتصدیق علیھ. فرفض بعضھا قبولھ؛ مما أدى إلى فشل مشروع 

 التوحید.
وبسبب اندلاع الحرب العالمیة الأولى، ركدت فكرة التوحید. وما إن 

 انتھت الحرب، حتى تجددت المحاولات في سبیل ذلك.
، الذي 1930مایو  13عقد مؤتمر جنیف، في وقد كلُِّلت جھود التوحید، ب

 22، من جانب مندوبي 1930یونیھ  7انتھى إلى توقیع ثلاث معاھدات، في 
 دولة.

 المعاھـــدة الأولي
اشتملت على قانون الكمبیالات والسندات الإذنیة. وتعھدت الدول 
الموقعة، بمقتضاھا، إدخال القانون الموحد في تشریعاتھا الداخلیة. وأرفق 

 بالاتفاقیة ملحقان:
الملحق الأول: یتضمن نصوص القانون الموحد، لقواعد الكمبیالة والسند 

 الإذني.
الملحق الثاني: خاص بالتحفظات، أي المسائل التي یجوز فیھا 

 للتشریعات الوطنیة، أن تخرج عن نصوص القانون الموحد.
 المعاھدة الثانیة

تضمنت حلولاً لتنازع القوانین، في بعض مسائل الكمبیالات والسندات 
 الإذنیة.

 المعاھدة الثالثة
 تتعلق بضریبة الختم (الدمغة) على الكمبیالات والسندات الإذنیة.

، لوضع 1931وأعقب ھذا المؤتمر، مؤتمر دولي آخر، في جنیف عام 
ث معاھدات، أفضت قانون موحد للشیكات. وقد انتھى إلى الاتفاق على ثلا

. ووقع 1930إلى نتائج، تماثل تلك التي أسفر عنھا مؤتمر جنیف، عام 
 .1931مارس  19الاتفاقیة ممثلو عشرین دولة، في 

 
 
 
 



 المبحث الثاني
 الخصائص العامة للأوراق التجاریة

ورد في المبحث الأول، تعریف الأوراق التجاریة، من حیث وظیفتھا، 
توفیة لبیانات معینة، وفقاً لأوضاع، یحددھا قانون بأنھا صكوك محررة، مس

كل دولة؛ وتتضمن التزاماً تجاریاً بدفع مبلغ نقدي واحد، مستحق الوفاء في 
تاریخ محدد، مع إمكان نقل الحق في اقتضائھ، من شخص إلى آخر، من 

 طریق التظھیر أو المناولة.
راق لذا، یمكن استخلاص العدید من الخصائص، التي تمیز الأو

ً وقابلیة  ً واستحقاقا التجاریة، من خلال التعریف السابق، شكلاً وموضوعا
 للتداول وحمایة للدائن.

 
 أولاً: من حیث الشكل

استوجبت قوانین الدول الكتابة، لتمثل الشكل، الذي یجب أن تكون علیھ 
الورقة التجاریة، أي أن تكون الورقة صكًا مكتوباً دائمًا؛ وتحدید البیانات، 

 تي تمثل الحد الأدنى، الذي یجب أن تشتمل علیھ كل ورقة تجاریة.ال
ع، رسم قوالب محددة، أوجب أن تصاغ الأوراق التجاریة  أي أن المشرِّ
وفقاً لھا. وشكلیة الورقة التجاریة، تختلف باختلاف نوعھا (كمبیالة أو سند 

؛ ذلك أو شیك). وتستھدف الشكلیة تیسیر تداول الأوراق التجاریة وتشجیعھا
لأنھا توفر على من سیتلقى الورقة، مشقة البحث والاستقصاء، للتحقق من 
صلابة الحق المثبت فیھا، وخلوّھا من العیوب التي تھدره. فشكلیة الأوراق 
التجاریة، تجعلھ یكتفي بمجرد إلقاء نظرة عاجلة على الورقة، لیتأكد أنھا 

وفت بذلك الشكل اشتملت على جمیع البیانات اللازمة لقیمتھا. واست
 المطلوب.

 ثانیاً: من حیث الموضوع
یجب أن یكون الحق، الثابت في الورقة التجاریة، ممثلاً لمبلغ معین من 
النقود؛ لذلك، لا تعُدَّ الصكوك، التي یكون موضوعھا بضاعة، مثل سندات 
الشحن ـ أوراقاً تجاریة؛ إذ إن حامل ھذه الصكوك، لا یطمئن إلى الحصول 

معین من النقود، في تاریخ محدد، لأنھ ربما لا یجد مشتریاً على مبلغ 
للبضاعة؛ وإن وجد فربما لا یدفع الثمن الذي یتوقعھ البائع عند شراء 

 البضاعة؛ وذلك لأنھا تكون عرُضة لتقلبات الأسعار، في فترة تداولھا.
إضافة إلى ذلك، فإن المبلغ الثابت في الورقة التجاریة، یجب أن یكون 

 ً (معرّفاً) أو قابلاً للتعیین. أما بالنسبة لمیعاد استحقاق الورقة، فقد یكون  معینا
 بمجرد الاطلاع أو مضافاً إلى أجل.



 
 

 ثالثاً: من حیث التداول وحمایة الدائن
 . من حیث التداول1

تقوم الأوراق التجاریة مقام النقود، في المعاملات. وبذلك، فھي تؤدي 
النقود، من حیث استخدامھا كوسیلة للوفاء  الوظیفة نفسھا، التي تؤدیھا

بالدیون والالتزامات. ولذلك، فإنھا لا بدّ من أن تكون میسرة للتداول بین 
الأفراد، وأن تكون محاطة بالضمانات، التي تجعل الأفراد یطمئنون إلى 

 قبولھا في تعاملھم، كوسیلة للوفاء.
ابت فیھا، ینتقل إلى فإذا كانت الورقة التجاریة لحاملھا، فإن الحق الث

 الدائن الجدید، بمجرد المناولة، أو تسلیم الورقة.
وإذا كانت الورقة لإذن، أو لأمر شخص معین، فإن الحق الثابت فیھا، 
ینتقل إلى المُظھر إلیھ، بمجرد كتابة مختصرة على ظھر المحرر، تفید 

 انتقال ھذا الحق إلى شخص آخر، ومستوفیة لتوقیع المُظھر.
 یث حمایة الدائن. من ح2

تستخدم الورقة التجاریة، كوسیلة للائتمان، من طریق تسییلھا، أي 
الحصول على قیمتھا نقداً، قبل حلول میعاد استحقاقھا، وذلك نظیر حصول 
المصارف على نسبة بسیطة من قیمتھا. ویعرف ذلك الإجراء بخصم 

تؤدیھا  الأوراق التجاریة، الذي یمثل وظیفة رئیسیة من الوظائف التي
 المصارف.

ولتحقیق وظیفة الأوراق التجاریة، كوسیلة للائتمان، شرّعت القوانین في 
مختلف الدول، لتحقق للدائن حمایة خاصة. فلجأ المشرع إلى الشدة والقسوة 
في معاملة الملتزمین بالورقة التجاریة، قاصداً من ذلك رعایة حقوق الحامل 

 حسن النیة.
 قرابعاً: من حیث الاستحقا

لحلول أوان الحق، الثابت للدائن في الورقة التجاریة، فإنھ لا بدّ من 
 وجود الورقة التجاریة في ید ھذا الدائن، الذي یطالب بالوفاء.

وتكون الورقة التجاریة مستحقة الدفع، لدى الاطلاع، أو مضافة إلى 
 أجل، أي بعد فترة محددة من تاریخ تحریرھا.

ذا الأجل بمدة معینة؛ إذ إن الأمر في ذلك، ویبدو أنھ من الصعب تحدید ھ
راجع إلى ما یجري التعارف علیھ، في الأوساط التجاریة. ومع ذلك، یرى 

اح، أن الأجل القصیر، یراوح بین ثلاثة وستة أشھر.  بعض الشرَّ
 



 الفصل الثاني
 أنواع الأوراق التجاریة

ثم  ظھر أول شكل من أشكال الأوراق التجاریة، في صورة كمبیالة.
 تنوعت لتشمل السند الإذن والشیك.

 المبحث الأول
 الكمبیالة

الكمبیالة ھي محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلیة معینة، تتضمن أمرًا 
من شخص، یسمى "الساحب"، لشخص آخر، یسمى "المسحوب علیھ"، بأن 
یدفع مبلغاً معیناً من النقود، بمجرد الاطلاع، أو في تاریخ معین، أو قابل 

 ن، لشخص ثالث، یسمي المستفید، أو "الحامل" .للتعیی
وبما أن الكمبیالة، ھي أقدم أنواع الأوراق التجاریة وأھمھا، فلقد اتخذھا 

 المشرّع، في العدید من الدول، نموذجاً لسائر الأوراق التجاریة الأخرى.
وسیتناول ھذا المبحث الكمبیالة، من حیث تظھیرھا، أو شروطھا الشكلیة 

 ، والوفاء بقیمتھا وضماناتھ.والموضوعیة
 
 

 أولاً: الشروط الشكلیة والموضوعیة
 . الشروط الشكلیة للكمبیالة1

ً كان نوعھا، أن تكون مكتوبة في  یشترط لوجود الورقة التجاریة، أیاّ
مُحرر، یتضمن توقیع الساحب علیھ. فلا توجد الكمبیالة، قانوناً، ما لم تكن 

ذلك، فإنھ لا یجوز إثبات وجود ثابتة في محرر، أي صك مكتوب. ول
 الكمبیالة بأي طریقة أخرى غیر الكتابة، أیاًّ كانت قوّتھا (كالإقرار مثلاً).

ولا یكفي لنشأة الكمبیالة نشأة "صحیحة"، ثبوتھا في محرر، بل یجب أن 
یشتمل ھذا المحرر على بیانات أساسیة لتكوینھ. وتخلُّف أي من البیانات 

ب علیھ عدم القیمة القانونیة للورقة، ككمبیالة (أي الشكلیة التالیة، یترت
 بطلانھا، قانوناً).

 أ. تاریخ التحریر
یجب أن یتضمن صك الكمبیالة تاریخ إنشائھا. ویفید تحدید تاریخ 
الإنشاء في عدة أمور؛ إذ على أساسھ، یمكن معرفة أھلیة الساحب، وقت 

میعاد الاستحقاق، في حالة إنشاء الكمبیالة؛ إضافة إلى أنھ قد یفید في تحدید 
 تحدید ھذا الأخیر، بعد فترة معینة من تاریخ إنشاء الكمبیالة.

 ب. مبلغ الكمبیالة
إن موضوع الحق، الثابت في أي ورقة تجاریة، ھو مبلغ من النقود. 



لذلك، وجب أن یكون ھذا المبلغ مبیناً في الكمبیالة، ومحدداً على وجھ الدقة. 
ریقة واضحة، لا لبس فیھا، یتفق مع "مبدأ الكفایة واشتراط ذكر المبلغ بط

الذاتیة للورقة التجاریةً"، أي كونھا تكفي بذاتھا، بمجرد الاطلاع علیھا، 
 لتحدید أشخاصھا ومضمونھا، والمبلغ المعین بھا.

یجب ملاحظة ارتباط المبلغ المدون في الكمبیالة، بفعل الأمر "ادفعوا"، 
الصك من شرط الأمر، خرج من عداد  ویسمى "شرط الأمر". فإذا خلا

الأوراق التجاریة. والأمر بالدفع، یجب أن یكون قاطعاً في معناه، أي لیس 
ً أو معلقاً على شرط، كأن یأتي بصیغة: "ادفعوا إلي محمد مبلغاً  غامضا

 ....... بعد استلام البضاعة منھ".
 ج. اسم المسحوب علیھ

یھ الأمر من الساحب، بدفع المسحوب علیھ، ھو الشخص الذي یصُدر إل
 قیمة الكمبیالة، في المیعاد المحدد بأمر المستفید.

وإنشاء الكمبیالة، یفترض وجود علاقة قانونیة سابقة، بین الساحب 
 والمسحوب علیھ، أصبح نتیجتھا دائناً للمسحوب علیھ.

وبناء على ذلك، یصدر الساحب أمرًا للمسحوب علیھ، بالوفاء بمبلغ 
الكمبیالة، في حدود ھذه العلاقة القانونیة السابقة. وتعُرف ھذه العلاقة، التي 

 تمثل أساس التزام المسحوب علیھ، قبل الساحب، بـ "مقابل الوفاء".
یھ ومنذ صدور نظام جنیف الموحد، أصبح جائزاً أن یكون المسحوب عل

 ھو الساحب نفسھ.
وتفید ھذه الإجازة الشركات الكبرى، صاحبة الفروع المتعددة، في 
مختلف أنحاء العالم؛ إذ یمُكنُ ھذا النظام الفروع من سحب كمبیالات بعضھا 
على بعض، أو على الإدارة العامة، والعكس صحیح. ویجوز أیضاً أن یتعدد 

ى عدة أشخاص. ولیس المسحوب علیھم؛ إذ إنھ یمكن سحب كمبیالة عل
 الھدف من ذلك، أن یتخیرّ المستفید بینھم؛ ولكن إلزامھم بالدفع.

 
 د. اسم المستفید

المستفید، ھو الشخص الذي حُررت من أجلھ الكمبیالة. وھو یمثل 
الشخص الدائن في ھذا المحرر. ویجب إیضاح اسمھ بكل دقة؛ حتى لا یقع 

لھ بقیمة الكمبیالة، في میعاد  خطأ أو لبس في تحدید شخصیتھ، عند الوفاء
 الاستحقاق.

ویجوز تحریر الكمبیالة لإذن عدة أشخاص؛ إلاَّ إنھ غالباً ما یكون سحب 
 الكمبیالة، لإذن مستفید واحد.

ویجوز أیضاً، أن تحرر الكمبیالة لإذن الساحب نفسھ، فیكون ھو 



 الساحب والمستفید، في الوقت نفسھ.
لات لإذن نفسھ، إذا أراد الاطمئنان إلى ویلجأ الساحب إلى تحریر كمبیا

ً من  قبول المسحوب علیھ للصك، قبل أن یطرحھ للتداول. وقد یرغب أیضا
وراء تحریر الكمبیالة لإذنھ، في خصمھا لدى أحد المصارف، من دون 

 الانتظار حتى میعاد الاستحقاق، المتفق علیھ مع المسحوب علیھ.
 ھـ. توقیع الساحب

كمبیالة، وھو أول الملتزمین بھا. فھو الذي أنشأ الساحب ھو منشئ ال
التزاماً علیھ، قبل المستفید بدفع مبلغ محدد، إذا لم یقم المسحوب علیھ، بقبول 
صك الكمبیالة، أو بالوفاء بھ في المیعاد المحدد؛ لذا، فإن توقیع الساحب، من 

عرُف على أھم البیانات الإلزامیة، التي یجب أن تحتویھا الكمبیالة. وجرى ال
أن یضع المحرر توقیعھ، عادة، أسفل الكمبیالة؛ وھو یعُدَّ قرینة، على التزام 

 الساحب بكل ما تضمنھ الصك.
والتوقیع، یكون كتابة، وھو الغالب؛ كما یجوز أن یكون بختم الساحب 

 الخاص، أو ببصمة إصبعھ.
 و. تاریخ الاستحقاق

، في الورقة التجاریة عمومًا؛ یعُدَّ میعاد الاستحقاق من البیانات الأساسیة
 إذ یحدد على أساسھ استحقاق المستفید لحقھ في الورقة.

كما أنھ ابتداء من تاریخ الاستحقاق، یبدأ سریان مواعید الرجوع على 
موقعي الكمبیالة، وإقامة الدعوى علیھم. وتتعدد الوسائل التي یحدد بھا تاریخ 

 الاستحقاق:
وھو الشكل الأكثر شیوعاً، لتحدید میعاد  ) الاستحقاق في تاریخ معین،1(

 الاستحقاق، مثل "ادفعوا في یوم السادس من أكتوبر".
) الاستحقاق بعد مدة معینة من تاریخ الكمبیالة: قد تستحق الكمبیالة 2(

بعد مدة معینة من تاریخ تحریرھا، كأن یذكر في الصك "ادفعوا بعد شھر 
 من تاریخھ".

ع : تكون الكمبیالة مستحقة لدى الاطلاع، ) الاستحقاق لدى الاطلا3(
عندما یذكر فیھا "ادفعوا لدى الاطلاع" أو "لدى الطلب" أو "عند التقدیم"؛ 
وتكون بذلك واجبة الدفع، بمجرد تقدیمھا من جانب المستفید إلى المسحوب 

 علیھ.
) الاستحقاق بعد مدة معینة من الاطلاع : قد تكون الكمبیالة مستحقة 4(

بعد مدة معینة من تقدیمھا إلى المسحوب علیھ، من جانب المستفید. الوفاء، 
 أشھر) من الاطلاع". 3مثال ذلك أن یذكر في الصك "ادفعوا بعد (

) الاستحقاق في یوم مشھور : یجوز أن تكون الكمبیالة مستحقة الدفع 5(



في یوم معروف، كیوم عید أو یوم سوق . مثل أن یقال "ادفعوا في یوم عید 
حى"، أو "في یوم رأس السنة الھجریة"، أو "في یوم السوق أو الأض

 المعرض المشھور".
 ز. مكان الوفــاء

یجب أن تشتمل الكمبیالة على مكان الاستحقاق، الذي یمثل المحل، الذي 
 یجب أن یجري فیھ الدفع.

ولأن الكمبیالة، ورقة قابلة للتداول، بوسائل التظھیر والمناولة، فإنھ لا 
سیكون حامل الكمبیالة الأخیر، الذي سیتقدم لاستیفاء قیمتھا. لذا،  یعُرف من

 فإن تحدید محل الوفاء، سیمكن حامل الكمبیالة الأخیر من الاھتداء إلیھ.
على أنھ یلاحظ، أن خلوّ الصك من ھذا البیان، لا یؤدي إلى بطلانھ، 

ً فیھ موطن المسحوب علیھ، إذ یفُترض  في كورقة تجاریة، ما دام موضحا
ھذه الحالة، أن المكان المبین إلى جانب اسم المسحوب علیھ، ھو موطن 

 المسحوب علیھ، ومكان وفاء الكمبیالة أیضًا.
_________________ 

 
 

 . الشروط الموضوعیـــة
یعُدَّ إصدار الكمبیالة تصرفاً قانونیاً، من جانب واحد، یتحقق بإرادة 

 واحدة، وھي إرادة الساحب.
یكون ھذا الالتزام صحیحًا، فإنھ یجب استیفاء شروط ولكن، لكي 

موضوعیة، إلى جانب الشروط الشكلیة، لإبرام أي تصرف قانوني، وھي 
 الرضاء (الإرادة)، والمحل، والسبب، والأھلیة.

 أ. الرضاء
ویقصد بالرضاء اتجاه إرادة الساحب، إلى قبول التزام علیھ، بتوقیع 

 الكمبیالة.
، یجب أن یكون رضاؤه موجوداً، وسلیماً، وخالیاً ولصحة التزام الساحب

من أي عیب من عیوب الإرادة، كالغلط، والإكراه، والتدلیس؛ وإلاَّ كان 
 التزامھ باطلاً.

 ب. المحل والسبب
 محل أي عقد، ھو إنشاء التزام، أو نقلھ، أو تعدیلھ، أو إنھاؤه.
في دفع مبلغ ومحل الالتزام، الذي یجب أن یثبت في الكمبیالة، ینحصر 

معین من النقود. فإذا كان محل الالتزام في الصك شیئاً آخر، غیر دفع مبلغ 
نقدي (كتسلیم عقار)، فقدَ صفتھ، ككمبیالة، وخرج من نطاق الأوراق 



 التجاریة.
كذلك، یجب أن یكون سبب التزام الساحب موجوداً ومشروعًا. ویشترط 

والآداب العامة (كأن یجري  لمشروعیة السبب ألاَّ یكون مخالفاً للقواعد
 سحب كمبیالة، وفاءً لصفقة مخدرات).

 
 
 

 ج. الأھلیــــة
یشترط لصحة أي تصرف قانوني، أن یتحقق في مَن أبرمھ الأھلیة 
اللازمة لذلك. وتعُدَّ الكمبیالة عملاً تجاریاً مطلقاً. لذلك، یشترط في من 

ي أن لا یكون مصاباً بأي یوقِّعھا، أن یكون أھلاً لتولي الأعمال التجاریة، أ
عارض من عوارض فقدان الأھلیة؛ وأن یكون قد بلغ السن، التي یجب أن 

 یبلغھا من یلتزم بالكمبیالة (وتختلف ھذه السن من تشریع إلى آخر).
ویجب ملاحظة إمكانیة سحب الكمبیالة، بالنیابة، من طریق وكیل 

أنھ یوقع نیابة عن  الساحب الذي یوقعّ الصك، ویضیف إلى توقیعھ ما یفید
 موكلھ.
 

 ثانیاً: تداول الكمبیالـة
بدأ في أوروبا، منذ القرن السادس عشر، استعمال التظھیر، كوسیلة لنقل 
الحق الوارد في الكمبیالة، من شخص إلى آخر. وعملیة التداول ھذه، تسمي 
بـ "حوالة الحق". وعرف التظھیر، منذ ذلك الوقت، عدة مراحل من 

ددت أنواعھ، لتشمل التظھیر التام (الناقل للملكیة)، والتظھیر التطویر؛ فتع
 التوكیلي، والتظھیر التأمیني.

 . التظھیر التـــام1
التظھیر التام، أو التظھیر الناقل، ویقُصد بھ نقل الحق، الثابت في صك 
ر، بالكتابة على ظھرھا، بما یفید نقل ملكیة ذلك الحق  الكمبیالة، من المُظھِّ

ر إلى المُظَھَّر إلیھ.من المُظَ   ھِّ
ویشترط لصحة التظھیر التام، استیفاء شروط موضوعیة، تمثل الشروط 
ر، في مواجھة  نفسھا، الواجب استیفاؤھا في الكمبیالة، لصحة التزام المُظَھِّ
المظھر إلیھ. وھذه الشروط تمثل خلوّ إرادة المُظَھر من أي عیب من عیوب 

زام محل وسبب مشروعان، كما یجب أن یكون الإرادة؛ وأن یكون لھذا الالت
 التظھیر من شخص كامل الأھلیة.

وإضافة إلى الشروط الموضوعیة، لا بدّ من شروط شكلیة خاصة، 



لازمة لصحة التظھیر، فیجب أن یكون تظھیر الكمبیالة، كتابة، على الصك 
 نفسھ.

وعادة ما یؤشر بالتظھیر على ظھر الكمبیالة، ومن ھنا جاء اسم 
 ظھیر. ولكن ھذا، لا یمنع من أن یكون التظھیر على وجھھا.الت

ولاستكمال الشروط الشكلیة، فإن ھناك بعض البیانات الإلزامیة، الواجبة 
 الاستكمال، لصحة عملیة التظھیر، أبرزھا:

 أ. تاریخ التظھیــر
تعُدَّ كتابة تاریخ التظھیر، أي تاریخ تحویل الملكیة إلى المظھَّر إلیھ، من 

 انات، التي یجب أن تتضمنھا الكمبیالة.البی
وتحدید تاریخ التظھیر، یفید في أحكام الأھلیة والإفلاس. فلو كان 
ر محجوزاً علیھ، أو مفلساً، فإنھ قد یلجأ إلى تقدیم تاریخ التظھیر،  المظھِّ
لیكون سابقاً على صدور قرار الحجز أو شھر الإفلاس، بھدف الإفلات من 

 ر).بطلان التصرف (التظھی
وینتقد الفقھاء وبعض رجال القانون، نظام جنیف الموحد، المنظم لقواعد 
 الأوراق التجاریة، لعدم نصھ على إلزام وضع تاریخ التظھیر على الكمبیالة.

 ب. اسم المُظھَّر إلیھ
یشترط إیضاح اسم من ستنتقل إلیھ الكمبیالة، بالتظھیر. ویكون اسم 

 "ادفعوا لأمر....".المظھر إلیھ مقترناً بشرط الأمر 
ات، وبذلك تحمل الكمبیالة عدة  وقد تتكرر عملیة التظھیر عدة مرَّ
توقیعات بالتظھیر إلى الغیر، حتى تستقر في ید المظھَّر إلیھ الأخیر (الحامل 
الأخیر)، الذي یطالب المسحوب علیھ بالدفع في میعاد الاستحقاق، 

 المنصوص علیھ في الكمبیالة.
 

 رج. توقیع المظھِّ 
ر، وإلاَّ عدَُّ التظھیر باطلاً.  یشترط، كذلك، توقیع الكمبیالة من قِبل المظھِّ
وقد یكون التوقیع في حالة التظھیر، إمّا كتابة، وإمّا خَتمْاً، أو من طریق 

 بصمة الإصبع.
 . التظھیر التوكیلي2

یقصد بالتظھیر التوكیلي، ذلك التوكیل، الذي یسلِّم المالك، بمقتضاه، 
الة إلى شخص آخر، مع توكیلھ بتحصیل قیمتھا، بمجرد حلول میعاد الكمبی

ر). فیصبح المظھر صاحب الحق فیھا؛ ومن ثمَ،  الاستحقاق، لحسابھ (المُظھِّ
یستطیع، في حالة إفلاس الحامل (المُظھر إلیھ)، أن یسترد الصك، من دون 

 أن تدخل قیمتھ في أصول التفلیسة.



جأ إلیھ حامل الكمبیالة؛ لأنھ لیس لدیھ والتظھیر التوكیلي، عادة ما یل
الوقت الكافي لتحصیل الكمبیالات، التي یحتفظ بھا؛ أو لأن الكمبیالة مسحوبة 
ً ما یكون المُظھر لھ في  على مكان آخر، بعید عن مكان الحامل. وغالبا
توكیل، مصارف أو مؤسسات مالیة متخصصة، ذات فروع في دول العالم 

 ومناطقھ المختلفة.
افة إلى الشروط المتعلقة بالتظھیر التام، السابق ذكرھا، فإن وإض

المظھر، لا بدّ أن یورد على الصك عبارة واضحة تفید التوكیل، مثل عبارة 
للتوكیل، أو للتحصیل، أو "لقبض القیمة". ویلاحظ أن بعض المصارف، 
تتسلمّ كمبیالات من عملائھا، مظھرة تظھیرًا توكیلیاً، بغرض تحصیلھا. 

لى الرغم من عدم تحصیل قیمة الورقة، نقداً، فإن المصرف یضیف مبلغ وع
 الكمبیالة على حساب العمیل.

ویفُسر ذلك بأنھ لدى اتخاذ المصرف ھذه الخطوة، فإن التظھیر 
 التوكیلي، یتحول، تلقائیاً، إلى تظھیر تام.

 
 
 . التظھیر التأمیني3

ھنھا المظھر لدى المظھر یقصد بتظھیر الكمبیالة تظھیرًا تأمینیاً، أن یر
إلیھ، ضماناً لدیَن المقرض (المظھر إلیھ)؛ فھو یرھن، بذلك، الحق الثابت لھ 
في الكمبیالة، لدى المظھر إلیھ، ضماناً لدیَن المقرض (المظھر إلیھ)، في 

ر.  ذمة المُظھِّ
والتظھیر التأمیني نادر الحدوث، في الواقع العملي؛ وذلك لأن حامل 

مقدوره أن یخصمھا لدى المصرف، لیحصل على احتیاجاتھ الكمبیالة، في 
 من النقود، بدلاً من رھنھا.

وبالنسبة إلى صحة التظھیر التأمیني، فإن شروطھ لا تختلف عن شروط 
التظھیر التام، باستثناء ورود ما یفید أن "التظھیر قیمة للرھن"، أو 

 "للضمان"، أو أي عبارة أخرى، تفید المعنى نفسھ.
 ضمانات الوفاء بقیمة الكمبیالة ثالثاً:

توجد عدة ضمانات، وضعھا المشرّع للوفاء بقیمة الكمبیالة، بھدف أن 
یطمئن حاملھا إلى الحصول على حقھ، وحتى تؤدي الكمبیالة وظیفتھا في 
البیئة التجاریة، كوسیلة وفاء وائتمان. وثمة نوعان رئیسیان، لضمان الوفاء 

 بقیمة الكمبیالة:
 ــول. القبـــ1

یمثل القبول تعھداً كتابیاً، سابقاً لتاریخ استحقاق الكمبیالة، من المسحوب 



علیھ ـ بالوفاء بقیمتھا، فور استحقاقھا. وتعھد المسحوب علیھ، لا بدّ من أن 
یتمثل في توقیعھ الكمبیالة؛ ما یعني، علاوة على التزامھ الكمبیالة، اعترافھ 

 بوجود مقابل للوفاء لدیھ.
سحوب علیھ الكمبیالة، یجب أن یكون كتابة على الورقة وقبول الم

ر المسحوب علیھ على  نفسھا. ولا یشترط ذكر عبارة معینة، فیجوز أن یؤشِّ
الصك، بعبارة "مقبول"، أو "معتمد للقبول"، أو أي لفظ آخر، یفید المعني 

 نفسھ.
ولأن القاعدة تنص على عدم وجود إلزام للمسحوب علیھ بقبول الكمبیالة 
قبل میعاد استحقاقھا، (حتى مع توافر مقابل الوفاء لدیھ)، فإنھ قد یمتنع عن 
قبولھا. وفي ھذه الحالة، یحق لحامل الورقة، المفاضلة بین الرجوع إلى 
الموقعین، أو الانتظار حتى حلول میعاد الاستحقاق، وتجاھل الدفع؛ ذلك أن 

في میعاد رفض قبول الكمبیالة، لا یعني، بالضرورة، رفض الدفع 
 الاستحقاق.

وفي حالة اختیار حامل الصك الرجوع إلى الموقعین، قبل تاریخ 
الاستحقاق، فإن علیھ إثبات امتناع المسحوب علیھ، عن قبول الكمبیالة، 

 بواسطة إجراء رسمي، یسمى "بروتستو عدم القبول".
(وبروتستو) عدم القبول، ھو ورقة رسمیة من أوراق المحضرین، تثبت 

المسحوب علیھ عن قبول الكمبیالة، قبل میعاد استحقاقھا، فتمُكن  امتناع
(بذلك الإثبات الرسمي) حامل الكمبیالة، من الرجوع الفوري، إلى الموقعین 

 على الصك.
ولحامل الكمبیالة الأخیر، إثبات عدم القبول، في أي وقت، یتخلل الفترة 

 ما بین رفض القبول ومیعاد استحقاق الصك.
 الموقعیــن. تضامن 2

مُنِحَ حامل الكمبیالة ضماناً آخر، یتمثل في إعطائھ حق الرجوع إلى 
جمیع الموقعین على الكمبیالة (ساحب الكمبیالة ومظھرھا وقابلھا)، مطالباً 

 إیَّاھم بالوفاء بقیمة الصك.
ھذا یعني أن كل من وقع الكمبیالة، ملتزم، بالتضامن، بالوفاء بقیمتھا. 

التضامن، یشترط على حاملھا الأخیر، أن یقدم ما یثُبت امتناع ولإعمال ھذا 
المسحوب علیھ عن دفع قیمتھا، في میعاد استحقاقھا؛ ویثُبَت ذلك، رسمیاً، 

 من طریق عمل (بروتستو) عدم الدفع.
(وبروتستو) عدم الدفع، ھو ورقة من أوراق المحضرین، یثُبت فیھا 

الكمبیالة، في میعاد استحقاقھا. وھذا امتناع المسحوب علیھ عن الوفاء بقیمة 
الإجراء، یعطي الحق لحامل الصك، أن یرجع إلى الأشخاص الضامنین، في 



 الكمبیالة؛ فھو بذلك یعُدَّ شرطًا للرجوع إلى الضامنین .
ویؤدي تحریر (بروتستو) عدم الدفع، إلى إلحاق ضرر بلیغ بائتمان 

 راً لشھر إفلاسھ.المسحوب علیھ؛ وقد یكون توقفھ عن الدفع مبر
 رابعاً: الوفاء بقیمة الكمبیالـة

إذا وفىَ المسحوب علیھ بقیمة الكمبیالة، یترتب على ذلك براءة ذمتھ؛ 
فضلاً عن براءة ذمة جمیع موقعیھا؛ وبذلك تنتھي حیاة الورقة، إذ یمثل 
الوفاء من جانب المسحوب علیھ، انقضاء الدیَن الأصلي، الذي كان للساحب، 

 المبلغ المدفوع.في حدود 
أما إذا وَفىَ المسحوب علیھ، من دون أن یكون مدیناً عند الساحب (دون 
مقابل وفاء)، أو كان مدیناً بمبلغ أقلّ من قیمة الكمبیالة، كان لھ حق الرجوع 

 إلى الساحب، ومطالبتھ بما دفعھ، من دون وجود مقابل للوفاء.
املھ، بما یفید المخالصة. ولإثبات الوفاء بقیمة الكمبیالة، یوقع الصك ح
 ثم یسلمّ الكمبیالة للمسحوب علیھ، بعد قبض قیمتھا.

 المبحث الثاني
 السند الإذني

السند الإذني (أو سند لأمر)، ھو صك محرر، یتضمن تعھد محرره، 
بدفع مبلغ معین من النقود، لإذن أو لأمر شخص آخر، یسمى المستفید، في 

 بمجرد الاطلاع. تاریخ معین، أو قابل للتعیین، أو
ویتناول ھذا المبحث شروط السند الإذني، وسبُلُ تداولھ، والوفاء بقیمتھ، 

 والفرق بینھ وبین الكمبیالة.
 أولاً: الشروط الشكلیة والموضوعیة

 لإنشاء السند الإذني، لا بدّ من استیفاء عدة شروط، شكلیة وموضوعیة.
 
 
 . الشروط الشكلیة للسند الإذني1

ورقة التجاریة، أیاًّ كان نوعھا، أن تكون مكتوبة في مُحرر، یشُترط في ال
ر، فلا یوجد السند الإذني، قانوناً، ما لم یكن ثابت في  یتضمن توقیع المحرِّ
محرر، أي صك مكتوب. ولذلك، فإنھ لا یجوز إثبات وجود السند الإذني 

 بأي وسیلة غیر الكتابة؛ أیاًّ كانت قوتھا (كالإقرار، مثلاً).
كفي لنشأة السند الإذني نشأة "صحیحة"، ثبوتھ في محرر، بل یجب ولا ی

أن یشتمل ھذا المحرر على بیانات أساسیة لتكوینھ. وافتقاد أي من البیانات 
الشكلیة التالیة، یترتب علیھ عدم القیمة القانونیة للورقة، كسند إذني (أي 

 بطلانھا، قانوناً).



 أ. تاریخ التحریر
د الإذني تاریخ إنشائھ. ویفید تحدید تاریخ یجب أن یتضمن صك السن

الإنشاء في عدة أمور؛ إذ على أساسھ، یمكن معرفة أھلیة الساحب، وقت 
إنشاء السند الإذني. إضافة إلى ذلك، فإن تاریخ الإنشاء، قد یفید في تحدید 
میعاد الاستحقاق، في حالة تحدید ھذا الأخیر، بعد فترة معینة من تاریخ 

 لإذني.إنشاء السند ا
 ب. مبلغ السند الإذني

إن موضوع الحق الثابت في أي ورقة تجاریة، ھو مبلغ من النقود. 
ً بالسند الإذني، ومحدداً على وجھ  لذلك، وجب أن یكون ھذا المبلغ مبینا
الدقة. واشتراط ذكر المبلغ بطریقـة واضحة، لا لبس فیھا ـ یتفق مع "مبدأ 

، أي كونھا تكفي بذاتھا بمجرد الاطلاع الكفایة الذاتیة للورقة التجاریةً"
 علیھا، لتحدید أشخاصھا ومضمونھا، والمبلغ المعین فیھا.

یجب ملاحظة ارتباط المبلغ، المدون في السند الإذني، بعبارة الالتزام 
"أتعھد أنا". فإذا خلا الصك من شرط الالتزام بالدفع، خرج من عداد 

 الأوراق التجاریة.
جب أن یكون قاطعاً، في معناه، أي لیس غامضاً، ولا والالتزام بالدفع، ی

معلقاً على شرط؛ كأن یأتي بصیغة: "أتعھد أنا أحمد بالدفع" إلي محمد مبلغاً 
 بعد استلام البضاعة منھ".….... 

 ج. اسم المستفید
المستفید ھو الشخص، الذي حُرر من أجلھ السند الإذني. وھو یمثل 

یجب إیضاح اسمھ بكل دقة، حتى لا یقع الشخص الدائن في ھذا المحرر. و
خطأ أو لبس في تحدید شخصیتھ، عند الوفاء لھ بقیمة السند الإذني، في 

 میعاد الاستحقاق.
 د. توقیع المحرر

ر ھو منشئ السند الإذني، وھو المدین، في الالتزام؛ فھو الذي  المحرِّ
 المیعاد المحدد.أنشأ التزاماً علیھ، قِبلَ المستفید بدفع مبلغ محدد، في 

ر، من أھم البیانات الإلزامیة، التي یجب أن  لذا، فإن توقیع المحرِّ
 یحتویھا السند الإذني المحرر.

ر توقیعھ، عادة، أسفل السند الإذني،  وجرى العرف على أن یضع المحرِّ
ر بكل ما تضمنھ الصك.  وھو یعُدَّ قرینة على التزام المحرِّ

غالب. كما یجوز أن یكون بختم الساحب والتوقیع یكون كتابة، وھو ال
 الخاص بھ أو ببصمة إصبعھ.

 ھـ. تاریخ الاستحقاق



یعُدَّ میعاد الاستحقاق من البیانات الأساسیة، في الورقة التجاریة؛ إذ 
 یحدد على أساسھ استحقاق المستفید لحقھ، في الورقة.

إلى  كما أنھ ابتداء من تاریخ الاستحقاق، یبدأ سریان مواعید الرجوع
موقعي السند الإذني، ورفع الدعوى في حقھم. وتتعدد سبُلُ تعیین میعاد 

 الاستحقاق في السند الإذني، فقد یأخذ أحد الأشكال الآتیة :
) الاستحقاق في تاریخ محدد: وھو الشكل الأكثر شیوعاً، لتحدید میعاد 1(

 الاستحقاق، مثل: "ادفعوا في یوم العاشر من صفر".
بعد مدة معینة من تاریخ السند الإذني: قد یستحق السند ) الاستحقاق 2(

الإذني، بعد مدة معینة من تاریخ تحریره؛ كأن یذكر في الصك: "أتعھد 
 بالدفع بعد شھر من تاریخھ".

) الاستحقاق لدى الاطلاع : یكون السند الإذني مستحقاً لدى الاطلاع، 3(
"لدى الطلب"، أو "عند  عندما یذكر فیھ: "أتعھد بالدفع لدى الاطلاع"، أو

التقدیم"؛ ویكون، بذلك، واجب الدفع، بمجرد تقدیمھ، من جانب المستفید، إلى 
ر.  المحرِّ

) الاستحقاق بعد مدة معینة من الاطلاع : قد یكون السند الإذني 4(
ر، من جانب المستفید.  مستحق الوفاء، بعد مدة معینة من تقدیمھ إلى المحرِّ

 أشھر) من الاطلاع". 3الصك: "أتعھد بالدفع بعد (مثال ذلك، أن یذكر في 
) الاستحقاق في یوم مشھور : یجوز أن یكون السند الإذني مستحق 5(

الدفع، في یوم معروف، كیوم عید، أو یوم سوق . مثل أن یقال: "أتعھد 
بالدفع في یوم عید الأضحى"، أو "في یوم رأس السنة الھجریة"، أو "في 

 المشھور".یوم السوق أو المعرض 
 . الشروط الموضوعیــة2

ً قانونیاً، من جانب واحد، یتحقق بإرادة  یعُدَّ إصدار السند الإذني تصرفا
ر، المدین في ھذا الالتزام.  واحدة، وھي إرادة المحرِّ

ولكن، لكي یكون ھذا الالتزام صحیحًا، فإنھ یجب استیفاء شروط 
صرف قانوني؛ وھي: موضوعیة، إلى جانب الشروط الشكلیة، لإبرام أي ت

 الرضاء (الإرادة)، والمحل والسبب، والأھلیة.
_________________ 

 
 
 

 الرضــاء
ر، إلى قبول التزام علیھ، بتوقیع  ویقصد بالرضاء اتجاه إرادة المحرِّ



السند الإذني. ولصحة التزام المحرر، یجب أن یكون رضاؤه موجوداً، 
ً من أي عیب من عیوب  الإرادة، كالغلط، والإكراه، وسلیماً، وخالیا

 والتدلیس؛ وإلاَّ كان التزامھ باطلاً.
 ب. المحل والسبب

 محل أي عقد، ھو إنشاء التزام، أو نقلھ، أو تعدیلھ، أو إنھاؤه.
ومحل الالتزام، الذي یجب أن یثبت في السند الإذني، ینحصر في دفع 

اً آخر، غیر دفع مبلغ معین من النقود. فإذا كان محل الالتزام في الصك شیئ
مبلغ نقدي (كتسلیم عقار)، فقدَ صفتھ، كسند إذني، وخرج من نطاق الأوراق 

 التجاریة.
ر موجوداً، ومشروعًا، ویشترط  كذلك، یجب أن یكون سبب التزام المحرِّ
ر السند  لمشروعیة السبب، ألاَّ یكون مخالفاً للقواعد والآداب العامة (كأن یحُرَّ

 درات).الإذني وفاءً لصفقة مخ
 ج. الأھلیــة

یشترط لصحة أي تصرف قانوني، أن تتمثل في من یبرمھ، الأھلیة 
 اللازمة لإبرامھ.

 وإنشاء السند الإذني، لا یعُدَّ عملاً تجاریاً، إلاَّ إذا:
ر السند تاجراً، حتى لو كان تحریره بسبب عملیة مدنیة.1(  ) كان محرِّ
ر لأعمال تجاریة، حتى لو كان 2(  محرره غیر تاجر.) حُرِّ

وإن خلا السند الإذني من أي من ھذین الشرطین، فإنھ یكتسب الصفة 
 المدنیة.

وبذلك، لا یشترط فیمن یحرر سنداً إذنیا؛ً أن یكون أھلاً للقیام بالأعمال 
التجاریة، مستوفیاً أحد الشرطین السابقین؛ بل یكُتفى فقط أن یكون أھلاً للقیام 

 بالأعمال المدنیة.
 ً  : تداول السند الإذنيثانیا

بدأ في أوروبا، منذ القرن السادس عشر، استعمال التظھیر، كوسیلة لنقل 
الحق الوارد في السند الإذني، من شخص إلى آخر. وعملیة التداول ھذه، 
تسمى بـ "حوالة الحق". وعرف التظھیر، منذ ذلك الوقت، عدة مراحل من 

تام (الناقل للملكیة)، والتظھیر التطویر، فتعددت أنواعھ، لتشمل التظھیر ال
 التوكیلي، والتظھیر التأمیني.

 . التظھیر التــام1
التظھیر التام، أو التظھیر الناقل للملكیة، ویقُصد بھ، نقل الحق، الثابت 
في صك السند الإذني، بالكتابة على ظھره، بما یفید نقل ملكیة ذلك الحق من 

ر إلى المُظھَّر إلیھ.  المُظَھِّ



لصحة التظھیر التام، استیفاء شروط موضوعیة، تمثل الشروط  ویشترط
ر، في  نفسھا، الواجب استیفاؤھا في السند الإذني، لصحة التزام المُظَھِّ
ر من أي عیب  مواجھة المُظَھَّر إلیھ. وھذه الشروط تمثل خلوّ إرادة المُظَھِّ
ا من عیوب الإرادة، وأن یكون لھذا الالتزام محل وسبب مشروعان، كم

 یجب أن یكون التظھیر من شخص كامل الأھلیة.
وإضافة إلى الشروط الموضوعیة، یجب استیفاء شروط شكلیة خاصة، 
لازمة لصحة التظھیر، فیجب أن یكون تظھیر السند الإذني، كتابة، على 

 الصك نفسھ.
وعادة ما یؤشر بالتظھیر على ظھر السند الإذني، ومن ھنا جاء اسم 

 لا یمنع من أن یكون التظھیر على وجھھ.التظھیر. ولكن ھذا، 
ولاستكمال الشروط الشكلیة، فإن ھناك بعض البیانات الإلزامیة، الواجبة 

 الاستكمال، لصحة عملیة التظھیر، أھمھا:
 أ. تاریخ التظھیــر

تعُدَّ كتابة تاریخ التظھیر، أي تاریخ تحویل ملكیة الصك إلى المظھَّر 
 أن یتضمنھا السند الإذني.إلیھ، من البیانات، التي یجب 

وتحدید تاریخ التظھیر، یفید في أحكام الأھلیة والإفلاس. فلو كان 
ر محجوزاً علیھ، أو مفلساً، فإنھ قد یلجأ إلى تقدیم تاریخ التظھیر،  المظھِّ
لیكون سابقاً على صدور قرار الحجز أو شھر الإفلاس، بھدف الإفلات من 

 بطلان التصرف (التظھیر).
لفقھاء وبعض رجال القانون، نظام جنیف الموحد، المنظم لقواعد وینتقد ا

الأوراق التجاریة، لعدم نصھ على إلزام وضع تاریخ التظھیر على السند 
 الإذني.

 ب. اسم المُظھَّر إلیھ
 یشترط إیضاح اسم من سینتقل إلیھ السند الإذني بالتظھیر.
ات، وبذلك یحمل ال سند الإذني عدة وقد تتكرر عملیة التظھیر عدة مرَّ

توقیعات بالتظھیر إلى الغیر، حتى تستقر في ید المظھر إلیھ الأخیر (الحامل 
الأخیر)، الذي یطالب المحرر (المدین) بالدفع في میعاد الاستحقاق، 

 المنصوص علیھ في السند الإذني.
ر  ج. توقیع المظھِّ

ر، وإلاَّ عُ  دَّ التظھیر یشترط، كذلك، توقیع السند الإذني من قِبل المظھِّ
باطلاً. وقد یكون التوقیع، في حالة التظھیر، إمّا كتابة، وإمّا خَتمًْا، أو من 

 طریق بصمة الإصبع.
 



 . التظھیر التوكیلي
یقصد بالتظھیر التوكیلي، ذلك التوكیل، الذي یسلم المستفید، بمقتضاه، 
السند الإذني إلى شخص آخر، مع توكیلھ بتحصیل قیمتھ، بمجرد حلول 

ر).میع  اد الاستحقاق، لحسابھ (المُظھِّ
وبذلك، یعُدَّ المظھر صاحب الحق في السند الإذني (المستفید)؛ ومن ثمَ، 
یستطیع، في حالة إفلاس الحامل (المُظھر إلیھ)، أن یسترد الصك، من دون 

 أن تدخل قیمتھ في أصول التفلیسة.
ل الأخیر)؛ لأنھ والتظھیر التوكیلي، عادة ما یلجأ إلیھ المستفید (أو الحام

لیس لدیھ الوقت الكافي لتحصیل السند الإذني. وغالباً ما یكون المُظھر لھ في 
توكیل، مصارف أو مؤسسات مالیة متخصصة، ولھا فروع في دول العالم 

 ومناطقھ المختلفة.
إضافة إلى الشروط المتعلقة بالتظھیر التام، السابق ذكرھا، فإن المظھر، 

لصك عبارة واضحة، تفید التوكیل، مثل عبارة للتوكیل، لا بدّ أن یورد على ا
 أو للتحصیل، أو "لقبض القیمة" .

ویجب ملاحظة استلام بعض المصارف سندات إذنیة من عملائھا، 
مظھرة تظھیرًا توكیلیاً، بغرض تحصیلھا . وعلى الرغم من عدم تحصیل 

الإذني على قیمة الورقة، نقداً، فإن المصرف یعمد إلى إضافة مبلغ السند 
 حساب العمیل.

ویفُسر ذلك بأنھ لدى إضافة المصرف قیمة الورقة على حساب عمیلھ 
 (المظھر)، فإن التظھیر التوكیلي، یتحول، تلقائیاً، إلى تظھیر تام.

 . التظھیر التأمیني3
ر لدى  یقصد بتظھیر السند الإذني تظھیرًا تأمینیاً، أن یرھنھ المظھِّ

ً لدیَن المقرض (المظھر إلیھ)؛ فھو یرھن، بذلك، الحق  المظھر إلیھ، ضمانا
الثابت لھ في السند الإذني، لدى المظھر إلیھ، ضماناً لدیَن المقرض (المظھر 

ر.  إلیھ)، في ذمة المُظھِّ
وذلك لأن حامل والتظھیر التأمیني نادر الحدوث، في الواقع العملي؛ 

السند الإذني، في مقدوره أن یخصمھ لدى المصرف، لیحصل على 
 احتیاجاتھ من النقود، بدلاً من رھنھ.

وبالنسبة إلى صحة التظھیر التأمیني، فإن شروطھ لا تختلف عن 
الشروط المتعلقة بالتظھیر التام، باستثناء ورود ما یفید أن "التظھیر قیمة 

 أي عبارة أخرى، تفید المعنى نفسھ.للرھن"، أو "للضمان" أو 
 
 



 ثالثاً: الوفاء بقیمة السند الإذني
ره بالوفاء بقیمة السند، في میعاد  یجب على حامل السند مطالبة محرِّ
استحقاقھ، لا قبلھ، ولا بعده. ویجب أن یكون الوفاء في المكان المحدد في 

ً للوفاء، وجب الوف اء في موطن السند. وفي حالة عدم تضمن السند مكانا
ر السند الإذني.  محرِّ

ر السند بقیمة الصك، في میعاد الاستحقاق  وفي حالة عدم وفاء محرِّ
المحدد، فإن على الحامل أن یبادر إلى عمل (بروتستو) عدم الدفع. وھدف 

 تحریر (البروتستو) حفظ حق حامل الإذن في الرجوع إلى موقعي الورقة.
وراق المحضرین، یثبت فیھا امتناع وبروتستو عدم الدفع، ھو ورقة من أ

المدین (محرر السند الإذني)، عن الوفاء بقیمة السند الإذني، في میعاد 
 استحقاقھ.

ویؤدي تحریر بروتستو عدم الدفع، إلى إلحاق ضرر بلیغ بائتمان 
المسحوب علیھ؛ وقد یكون توقفھ عن الدفع مبرراً لشھر إفلاسھ، تسدیداً 

 لالتزامھ تجاه الدائنین.
وھذا الإجراء، یعطي الحق لحامل الصك، أن یرجع إلى جمیع موقعي 
السند الإذني (المحرر والمظھرین والضامن الاحتیاطي)، على وجھ 

 التضامن، للوفاء بالتزاماتھم، المترتبة على امتناع المحرر عن الدفع.
 

 المبحث الثالث
 الشیك

منذ أواخر القرن الثامن عشر، وحتى أواخر القرن التاسع عشر، جرى 
تطویر الأوراق التجاریة، والوسائل التي كانت تستخدمھا المصارف، بقصد 
تیسیر التصرف في الأموال المودعة لدیھا. واستكمل الشیك عناصره، وبدأ 

فرنسا ،  یأخذ شكلاً قانونیاً، في أواخر القرن التاسع عشر؛ فجاء تنظیمھ، في
، لیضع القواعد، التي تحكم التعامل 1865من خلال القانون، الصادر عام 

 بھ.
وفي بدایة ظھور الشیك، كان استخدامھ قاصراً على التجار والموسرین. 
ولكن التطور الذي شھدتھ التعاملات، التجاریة والمصرفیة، في أواخر القرن 

نتشار استعمال الشیك بین التاسع عشر، وبدایة القرن العشرین، أدىّ إلى ا
 مختلف طبقات المجتمع، خاصة في أوروبا وأمریكا.

ونظراً إلى قلة القوانین، التي تعالج الشیك، یرجع الفقھ والقضاء إلى 
الأحكام، التي استقر علیھا العرف في ھذا الخصوص، خاصة العرف 

 .1931الدولي، وفي مقدمتھ القانون الموحد، الموضوع في جنیف، عام 



سیتناول ھذا المبحث خصائص الشیك، وشروط إنشائھ، وسبُلُ تداولھ، و
 والوفاء بقیمتھ، وأخطاره ووسائل الحدّ منھا.

 أولاً: خصائص الشیك
ً لشكل معین، یتضمن أمراً صادراً من  الشیك ھو صك مكتوب، وفقا
الساحب (المحرر) إلى المسحوب علیھ (المصرف)، بدفع مبلغ معین، لأمر 

 سمى المستفید، أو لحاملھ، بمجرد الاطلاع .شخص ثالث، ی
ویتسم الشیك بالعدید من الخصائص، فھو مستحق الدفع، لدى الاطلاع؛ 
ویمثل، في الأصل، وسیلة وفاء فحسب، ولا یمكن أن یتضمن تاریخًا محدداً 

 للاستحقاق؛ ولذلك، فھو یستحق الدفع فور تقدیمھ إلى المصرف.
ف: الساحب، والمسحوب علیھ، ویستلزم وجود الشیك ثلاثة أطرا

والمستفید. إضافة إلى ذلك، فإن الشیك یتضمن أمراً بالدفع، من الساحب إلى 
المسحوب علیھ، في مصلحة المستفید. ولا بدّ أن یسُحب الشیك على 

 مصرف؛ فلا یجوز سحبھ على شخص، طبیعي أو معنوي، غیر المصرف.
طبعھ المصرف ولا بدّ أن یكتب الشیك على نموذج خاص، یتولى 

المسحوب علیھ، ویقدمھ إلى عمیلھ. وعندما یرغب العمیل في سحبھ، فما 
علیھ سوى ملء ھذا النموذج وتوقیعھ. ویعُدَّ الشیك وسیلة وفاء فقط؛ ولذلك، 

 فھو یكون واجب الدفع، عند الاطلاع.
 ثانیاً: شروط إنشاء الشیك

 ضوعیة.لإنشاء الشیك صحیحاً، لا بدّ من عدة شروط، شكلیة ومو
 . الشروط الشكلیة1

تعُِدُّ المصارف نماذج للشیك، وتسلمّھا إلى عملائھا. وتتضمن كل "ورقة 
شیك" اسم العمیل، ورقم حسابھ المفتوح لھ في المصرف. أمّا باقي البیانات 
(مثل تاریخ الشیك، واسم المستفید، والمبلغ المسحوب على المصرف، 

 لیملأھا العمیل نفسھ؛ وأھمھا:ومكان توقیع الساحب)، فتترك فارغة، 
 أ. توقیع الساحب

ره، والذي یعُدَّ من أھم البیانات، التي  یجب أن یتضمن الشیك توقیع محرِّ
یجب أن یتضمنھا صك الشیك؛ وإلاَّ فقدَ كل قیمة قانونیة لھ. ویجوز أن یوقع 
الساحب الصك، بخط یده، أو بالختم، في حالة عدم استطاعتھ ذلك؛ كما قد 

 التوقیع ببصمة الإصبع.یكون 
 ب. تاریخ الإنشاء

یجب أن یتضمن الشیك تاریخ تحریره. فإذا خلا من ھذا التاریخ، أو 
ر أن یترك ھذا البیان  تضمن تواریخ متعددة، أصبح معیباً. ویجوز للمحرِّ

 فارغاً، على أن یملأه المستفید، وقتما یشاء.



 ج. اسم المستفید مصحوباً بشرط الأمر
صك الشیك، ھو الدائن، الذي یجب إیضاح اسمھ، حتى لا  المستفید في

یقع غلط في تحدید شخصیتھ، عند تقدیمھ الشیك إلى المصرف، للوفاء 
 بقیمتھ.

ً بشرط الأمر، أي أن یكون  واسم المستفید، یجب أن یكون مصحوبا
ً بعبارة "للأمر"، أو "للإذن"، على الصك نفسھ، سواء قبَْل اسم  مقرونا

 عده.المستفید أو ب
ً لفظ  أما إذا كان الشیك لحاملھ، فیجب أن یصدر الصك متضمنا
"لحاملھ". وتصدر المصارف، عادة، نماذج مطبوعة، متضمنة ھذا البیان، 
ر الشیك ما یفید إلغاء شرط الأمر (كالتأشیر علیھ بعدم  على أنھ إذا كتب محرِّ

ریة، وأصبح قابلیتھ للتداول، أو حذف عبارة للأمر)، فقدَ الصك صفتھ التجا
ورقة مدنیة، غیر قابلة للتداول من طریق التظھیر؛ إذ یعُدَّ الشیك صادراً 

 باسم شخص معین.
وقد یكون ساحب الشیك محرره. ویلجأ الساحب إلى ذلك، عادة، عندما 

 یرغب في سحب مبالغ مودعة في حسابھ، لدى المصرف.
 د. اسم المسحوب علیھ

سحوب علیھ الصك. وعادة ما یجب أن یتضمن الشیك اسم المصرف الم
ً على نموذج الشیك، وبیان المكان،  ً مسبقا یكون اسمھ (أو فرعھ) مطبوعا

 الموجود فیھ ھذا المصرف.
ولقد عمد الساحب إلى إصدار أمر إلى المصرف المسحوب علیھ الشیك، 
ً للمصرف،  بناء على علاقة سابقة بینھما أصبح بنتیجتھا محرر الشیك دائنا

 علاقة مقابل الوفاء.وتسمى ھذه ال
 ھـ. مبلغ الشیك

إن موضوع الحق، الثابت في أي ورقة تجاریة، ھو مبلغ من النقود. 
ً في الشیك، ومحدداً على وجھ الدقة.  لذلك، وجب أن یكون ھذا المبلغ مبینا
واشتراط ذكر المبلغ، بطریقة واضحة، لا لبس فیھا، یتفق مع "مبدأ الكفایة 

"؛ أي كونھا تكفي بذاتھا، بمجرد الاطلاع علیھا، الذاتیة للورقة التجاریة
لتحدید أشخاصھا ومضمونھا، والمبلغ المعین فیھا. فإذا كان الوفاء بالمبلغ، 
المذكور في الشیك، معلقاً على شرط، مثل تسلیم بضاعة، فان الصك یخرج 

 من عداد الأوراق المالیة التجاریة.
ن: أحدھما بالحروف، وجرى العرف، أن یكتب بیان مبلغ الشیك مرتی

ً للتلاعب بھ  والأخرى بالأرقام؛ وذلك لتأكید رقم مبلغ الشیك، ومنعا
 وتزویره.



 
 و. الأمر بالدفع لدى الاطلاع

یجب أن یوجھ الساحب أمراً إلى المسحوب علیھ، بالدفع لدى الاطلاع 
على الشیك. فلا یصح أن یصُدر الشیك بصیغة التعھد بالدفع، كما ھو الحال 

 سند الإذني.في ال
ویجب أن یصدر ھذا الأمر مجرداً من أي شرط أو تأجیل؛ وإلاَّ فقدَ 

 صفتھ، كشیك.
ً إلى آجل؛ ویتحول إلى  ویفقد الصك صفتھ، كشیك، إذا كان مضافا

 كمبیالة، إذا استوفى بقیة البیانات اللازمة لذلك.
 ز. الشیك المؤخر التاریخ

خیر سحبھ، قاصداً بذلك قد یعمد الساحب، عند تحریره الشیك، إلى تأ
تأخیر تقدیم الشیك للوفاء بقیمتھ، حتى یستفید من فترة تأجیل الدفع، وإرسال 
مقابل الوفاء إلى المصرف المسحوب علیھ. ولا تؤدي عملیة سحب الشیك 

 إلى بطلانھ.
وھذا المفھوم یعارض إحدى الخصائص و الأركان الأساسیة للشیك، و 

 لاطلاع، و أنھ لا یعُدَّ أداة للائتمان.ھي أنھ یستحق الوفاء بمجرد ا
ولذلك، فإن بعض الدول، مثل فرنسا، على الرغم من أنھا تعَدُّ الشیك 
المؤخر التاریخ صحیحاً، إلا أن القانون التجاري الفرنسي، قد نص على أنھ، 
في حالة تقدیم الشیك إلى المصرف، من قِبل حاملھ، في تاریخ سابق على 

ریخ إصدار؛ فإن المصرف، في ھذه الحالة، یلتزم بالوفاء التاریخ المحدد كتا
 بقیمة الشیك، على الرغم من عدم حلول میعاد التاریخ المبین في الصك.

والمفھوم السابق نفسھ، یؤخذ بھ في بعض الدول العربیة، كالمملكة 
العربیة السعودیة؛ إذ ینص نظام الأوراق التجاریة السعودي،على أن الشیك 

 ً ، ویعُدَّ مستحق الوفاء، في أي وقت؛ و ذلك بصرف النظر عن یكون صحیحا
 تقدیم تاریخ الشیك أو تأخیره.

وعلى عكس ذلك، فلقد جرى العرف، في بعض الدول الأخرى، مثل 
جمھوریة مصر العربیة، أن یترتب على تأخیر إصدار الشیك، التزام على 

ك التاریخ؛ ویحق المستفید بعدم تقدیمھ إلى المصرف المسحوب علیھ، قبل ذل
للمصرف رفض الوفاء بقیمة الشیك، إذا ما توجّھ حاملھ إلى المصرف، قبل 

 التاریخ المبین في الصك.
 . الشروط الموضوعیـة2

یعُدَّ إصدار الشیك تصرفاً قانونیاً، من جانب واحد، یتحقق بإرادة واحدة، 
 ھي إرادة الساحب.



یجب استیفاء شروط ولكن، لكي یكون ھذا الالتزام صحیحًا، فإنھ 
موضوعیة، إلى جانب الشروط الشكلیة، لإبرام أي تصرف قانوني، وھي 

 الإرادة، والمحل والسبب، والأھلیة.
 أ. الرضــــاء

ر، إلى قبول التزام علیھ، بتوقیعھ  ویقصد بالرضاء اتجاه إرادة المحرِّ
 الشیك.

ر، یجب أن یكون رضاؤه موجوداً،  وسلیماً، وخالیاً ولصحة التزام المحرِّ
من أي عیب من عیوب الإرادة، كالغلط، والإكراه، والتدلیس؛ وإلاَّ كان 

 التزامھ باطلاً.
 ب. المحل والسبب

 محل أي عقد، ھو إنشاء التزام، أو نقلھ، أو تعدیلھ، أو إنھاؤه.
ومحل الالتزام، الذي یجب أن یثبت في الشیك، ینحصر في دفع مبلغ 

كان محل الالتزام في الصك شیئاً آخر، غیر دفع مبلغ معین من النقود. فإذا 
 نقدي (كتسلیم عقار)، فقدَ صفتھ، كشیك، وخرج من نطاق الأوراق التجاریة.

كذلك، یجب أن یكون سبب التزام المحرر موجوداً، ومشروعا؛ً ویشترط 
لمشروعیة السبب، ألاَّ یكون مخالفاً للقواعد والآداب العامة (كأن یكون 

 وفاءً لصفقة مخدرات).سحب شیك، 
 ج. الأھلیـــة

یشترط لصحة أي تصرف قانوني، أن یتمتع صاحبھ بالأھلیة اللازمة 
ً بأي عارض من عوارض الأھلیة؛ وأن  لإبرامھ، أي أن لا یكون مصابا
یكون قد بلغ السن، التي یجب أن یبلغھا من یلتزم بالشیك (وتختلف ھذه السن 

 من تشریع إلى آخر).
إمكانیة سحب الشیك، بالنیابة، من طریق وكیل الساحب، ویجب ملاحظة 

 الذي یوقع الصك، ویضیف إلى توقیعھ ما یفید أنھ یوقع نیابة عن موكلھ.
_________________ 

 
 
 
  
 

 المسطر، والشیك السیاحي، والشیك المعتمد.
 . الشیك المسطر1

فاء الشیك المسطر، ھو شیك، المستفید فیھ أحد المصارف؛ فلا یجوز الو



بالشیك المسطر لحاملة، إذا كان فرداً عادیاً. فإذا كان المستفید من الشیك 
ً عادیاً، وجب علیھ تظھیر الشیك تظھیراً ناقلاً للملكیة، لأحد  شخصا
المصارف (أو من طریق توكیل أحد المصارف)، الذي یتقدم، بدوره، إلى 

 المصرف المسحوب علیھ، للوفاء بقیمة الشیك.
المسطر عن الشیك العادي، بوجود خطین متوازیین على ویتمیز الشیك 

صدره، بینھما فراغ. وقد خصّھ قانون جنیف الموحد بتنظیم، تضمنتھ 
نصوص الفصل الخامس منھ، حیث نص على عدم جواز صرف الشیك 

 المسطر، إلاَّ لأحد المصارف، أو لعمیل المصرف المسحوب علیھ الشیك.
 ن عاماً أو خاصاً.والتسطیر على صدر الشیك، قد یكو

والتسطیر العام، یقصد بھ ترك الفراغ بین الخطین، من دون الإشارة 
إلى اسم مصرف معین. وبموجب ھذا النوع من التسطیر، یجوز الوفاء بقیمة 

 الشیك لأي مصرف یتقدم بالصك إلى المصرف المسحوب علیھ.
ن الخطین، أما بالنسبة إلى التسطیر الخاص، فیملأ فیھ الفراغ الموجود بی

باسم مصرف معین. وفي ھذه الحالة، یلتزم المصرف المسحوب علیھ، بعدم 
 الوفاء بقیمة الشیك، إلاَّ للمصرف المذكور اسمھ، دون غیره.

ویجوز تسطیر الشیك، من قبل الساحب، أو أحد المظھرین، أو من قبل 
 المصرف، الذي یتولى خصم الشیك أو تحصیلھ.

ادي أخطار ضیاعھ، أو سرقتھ؛ إذ لا یجوز ویھدف تسطیر الشیك إلى تف
لمن یسرق الشیك أو یزوره، التقدم لصرفھ، إلاَّ من طریق تظھیره لأحد 
المصارف، الذي یعمد إلى التحقق من شخصیة حامل ھذه الورقة، قبل 

 الرجوع إلى المصرف المسحوب علیھ.
 . الشیكات السیاحیة2

شیكات، یستخدمھا  الشیكات السیاحیة (أو شیكات المسافرین)، ھي
 أصحابھا، عند السفر، لتفادي ضیاع النقود وسرقتھا.
، بسبب رحلة قام 1891وظھر نظام الشیك السیاحي، للمرة الأولى، عام 

بھا رئیس شركة "أمریكان أكسبریس" للسیاحة، في أوروبا، صادفتھ فیھا 
كر متاعب، راجعة إلى كیفیة حصولھ على نقود، في المدن التي زارھا. فابت

نظام الشیكات السیاحیة؛ ولذا، كان أول من أصدره، ھو شركة "أمریكان 
 أكسبریس".

 ثم اتسع استعمالھ في معظم مصارف العالم.
ویقصد بھذا النوع من الشیكات، مبادرة الشخص المسافر، إلى إیداع 
مبلغ من النقود في أحد المصارف، التي توجد في بلده؛ لیحصل، في المقابل، 

مسحوبة على جمیع فروع ھذا المصرف أو المصارف على شیكات 



المراسلة لھ، في جمیع أنحاء العالم. ویوقع العمیل ھذه الشیكات المسلمّة لھ، 
أمام المصرف المصدر لھا؛ ویتسلمّ منھ أسماء الفروع والمصارف 
المراسلة، التي یستطیع أن یتوجھ إلیھا، في مختلف دول العالم. والصورة 

 تصدر الشیكات بفئات نقدیة معینة.الغالبة، ھي أن 
وعند توجّھ الشخص، صاحب الشیكات السیاحیة، إلى فروع المصرف، 
الذي أصدر ھذه الشیكات، فإنھ یملأ الفراغات الموجودة في الشیك؛ فیضع 
اسمھ على الشیك، ثم یوقعھ، للمرة الثانیة، حتى یتمكن المصرف المسحوب 

طابقھما. وبناء على ذلك، فإن الشیك علیھ من مضاھاة التوقیعین، وتأكید ت
 السیاحي غیر قابل للتظھیر؛ فلا یصرف إلاَّ لصاحبھ الأصلي، دون غیره.

 
 . الشیك المعتمد3

یختلف الشیك عن الكمبیالة، في أنھ لا یجوز تقدیمھ إلى المصرف 
للحصول على قبولھ؛ على عكس الكمبیالة، التي یجوز تقدیمھا إلى المصرف 

للحصول على قبولھا. وجاء قانون جنیف الموحد، لیؤكد  المسحوب علیھ،
 ھذا المفھوم، ویحظر مبدأ قبول الشیك.

ولكن بعض الوسائل المصرفیة، قللت من شأن ھذا المفھوم؛ إذ أدخلت 
ً جدیداً، یجیز تقدیم الشیك إلى المصرف، للتأشیر 1935فرنسا، عام  ، نصا

الاطلاع، یعني تصدیق )؛ والتأشیر على الشیك بVisaعلیھ بالاطلاع (
 المصرف على وجود مقابل وفاء لھذا الشیك، في تاریخ التأشیر فقط.

فھو، بذلك، لا یلزم المصرف بتجمید مقابل للوفاء بالشیك، حتى تاریخ 
 الاستحقاق.

وبعد ذلك، بدأ ظھور الشیك المعتمد، الذي یعتمده المصرف المسحوب 
 علیھ، بتوقیعھ.

نھ یصبح ملزمًا بتجمید الرصید الخاص بھذا وباعتماد البنك للشیك، فإ
 الشیك، طوال الفترة المحددة، لتقدیم الشیك للوفاء.

ولعدم معارضة أحكام قانون جنیف الموحد ،في ھذا الصدد، فلقد مُیِّز 
اعتماد الشیك عن قبول الكمبیالة؛ فھو یعني التزام المصرف بحجز مقابل 

رة محددة. أما قبول الكمبیالة، فھو الوفاء بالشیك، في مصلحة المستفید، لفت
یعني إلزام الشخص المسحوب علیھ بدفع قیمة الكمبیالة، في أي وقت، بدایة 
ً بالوفاء، ومن دون تحدید  من تاریخ الاستحقاق، یتقدم فیھ المستفید، مطالبا

 ھذا الوقت بفترة زمنیة.
ن وھناك أنواع أخرى من الشیكات، مثل الشیكات المستندیة، الذي یكو

ً بتقدیم مستند (فاتورة)؛ والشیك على بیــاض، الذي  الوفاء فیھ مشروطا



یوقعھ الساحب، من دون ذكر المبلغ الواجب الوفاء بھ، بقید مبلغھ لحساب 
 الحامل، وعلى حساب الساحب . فلا یجوز صرفھ، نقداً.

ذلك إضافة إلى الشیك المصرفي، الذي یمثل أمراً، یحرره المصرف 
اء مبلغ معین لدى الاطلاع، للمستفید منھ. ویكون تحریر على نفسھ، بوف

المصرف لھذه الورقة، بناء على طلب عمیلھ، الذي یرغب في تقدیمھا إلى 
شخص ثالث. وواضح أن ھذا الصك، لا یمثل شیكاً، بالمعنى القانوني، بل 
ً أو لحاملھ، أو اسمیاً)؛ ذلك لأنھ لا یتضمن أمراً  ً (إذنیا یمثل سنداً عادیا

 الدفع، بل تعھداً من المصرف بدفع مبلغ معین إلى المستفید.ب
 رابعاً: تداول الشیك والوفاء بقیمتھ

 . تداول الشیك1
إن انتقال الشیك، یكون وفقاً للشكل، الذي یصدر بھ. فإذا كان الشیك 
لحاملھ، فإنھ یتُدَاوَل بالمناولة. أما إذا كان الشیك إذنیاً، أو لأمر شخص 

من تظھیر ناقل للملكیة، كتابة، على ظھر الشیك، بما یفید معین، فلا بدّ 
انتقالھ إلى المحال إلیھ. وكلما ازداد التظھیر في الشیك، ازدادت التوقیعات، 
التي یحملھا، وازداد، استطراداً، الضمان المقرر لھ؛ إذ یضمن كل مظھر 

 الوفاء بالشیك، متى امتنع المصرف المسحوب علیھ عن الدفع.
لشیك عن الكمبیالة، من حیث كونھ وسیلة وفاء مستحقة الدفع ویختلف ا

لدى الاطلاع. إضافة إلى أن مدة تقدیمھ للوفاء قلیلة نسبیا؛ً ما یجعل حیاتھ، 
غالباً، أقصر من حیاة الكمبیالة. وھذا یرجع إلى جعلھ واجب الدفع دائماً، 

 بمجرد الاطلاع.
كي یتولى تحصیلھ، وفي أغلب الحالات، یكون تظھیر الشیك للمصرف، 

 نیابة عن حاملة؛ وذلك في مقابل عمولة تحصیل، یحصل علیھا المصرف.
ر، فإنھ  وجدیر بالذكر أنھ إذا لم یستوف التظھیر سوى توقیع المظھِّ

 یفترض أن نیَّةَ المظھر، اتجھت إلى التظھیر.
 . الوفاء بقیمة الشیك2

لساحب إن عملیة سحب الشیك، تفترض وجود علاقة سابقة، بین ا
 (الدائن) والمسحوب علیھ، المصرف (المدین).

والشرط الأساسي في ھذه العلاقة، أن یكون رصید الساحب لدى 
 المصرف، مساویاً لقیمة الشیك، وقابلاً للتصرف فیھ.

وبناءً على ذلك، إذا كان لعمیل عدة حسابات لدى مصرف واحد، ثم 
ً على أحد ھذه الحسابات، فإنھ لا یجوز  للمصرف، إذا كان أصدر شیكا

الحساب المسحوب علیھ الشیك، لا یسمح بالوفاء، أن یسحب من الحسابات 
 الأخرى، التي بھا أرصدة دائنة، لكي یغطي مبلغ الشیك.



ً من دون رصید، ما لم یكن ھناك اتفاق بین  وبذلك، یعُدَّ الشیك شیكا
المصرف والعمیل، یقضي بوحدة الحسابات. وإصدار شیك من دون رصید 

 ھو جریمة، یعاقب علیھا القانون، في مختلف دول العالم.
ولإثبات عدم وجود رصید للشیك، في المصرف المسحوب علیھ، یطلب 
حامل الشیك رداً من المصرف على الشیك نفسھ، بما یفید تقدیمھ في التاریخ 
المحدد بمقتضاه، إلى المصرف المسحوب علیھ، وإفادتھ بعدم وجود رصید 

 مبلغ الشیك.للساحب، یغطي 
بعد ذلك، یستوفي حامل الشیك الإجراءات القانونیة، بموجب الشیك 

 والرد الموجود علیھ، والرجوع إلى المستفید، للوفاء بقیمة الشیك.
 خامساً: أخطار الشیك، ووسائل الحدّ منھا

ھناك عدة أخطار، یتعرض لھا المتعاملون بالشیك، تفرض اتخاذ 
 الاحتیاطات للحدَ منھا.

 خطر انعدام مقابل الوفاء، أو عدم كفایتھ. 1
لتلافي ھذا الخطر، یتعین على المستفید، أن یطلب من الساحب اعتماد 
الشیك، قبل إصداره؛ وذلك لإلزام المصرف المسحوب علیھ بحبس مقابل 

 الوفاء، في مصلحة المستفید، حتى فترة انقضاء میعاد تقدیم الشیك.
 . خطر الضیاع أو التزویر2

 عدة صور لخطر ضیاع الشیك، أو تزویره:ھناك 
 أ. ضیاع الشیك

ویقصد بضیاع الشیك، زوال الید عنھ، ویكون ھذا الزوال، إما بسبب 
 غیر إرادي (كالسرقة والإكراه)، أو بسبب إرادي، من طریق النصب.

وأشھر مثال على ضیاع الشیك، من دون ورود تزویر علیھ، حالة 
 لا یحتاج إلى التزویر، لكي یصرفھ.ضیاع الشیك لحاملھ؛ وذلك لأنھ 

 ب. ضیاع الشیك وتزویره
قد یسُرَق نموذج الشیك من دفتر الشیكات، الذي سلَّمھ المصرف لفرد، 
أو منشأة. ثم یعمد سارقھ إلى تزویر إمضاء صاحب الحساب، ویحرره في 
مصلحتھ، أو مصلحة شخص آخر، حسن النیة، یتقدم بھ إلى المصرف، 

 مطالباً الوفاء.
وقد یسُرَق شیك، حرره الساحب، باسم المستفید، ویسُرق الشیك منھ. 

 فیلجأ السارق إلى تزویر توقیع المستفید، ویجري تظھیره في مصلحتھ.
 ج. تزویر الشیك، من دون ضیاعھ

والفرض الغالب في تزویر الشیك، من دون ضیاعھ، أن یصُدر الساحب 
ً لشخص مستفید، ویبادر الأخیر إلى تغییر المبلغ المستحق الوفاء  شیكا



ر الشیك بھ.  بالشیك، لیصبح أكبر من المبلغ الأصلي، الذي حُرِّ
 . الحد من أخطار السرقة والضیاع3

بالنسبة إلى ضیاع الشیك، من دون تزویره، أو ضیاعھ وتزویره، فإنھ 
على الساحب أن یعارض الوفاء بقیمة الشیك لدى المسحوب علیھ، بمجرد 

 یاع.اكتشافھ واقعة الض
فإذا عارض الساحب، تعین على المصرف المسحوب علیھ، الامتناع 
عن دفع قیمة الشیك؛ إضافة إلى تجمید المقابل، ریثما یفُصَل في صحة 
المعارضة المقدمة من الساحب، من عدمھا. وإذا لم تقع المعارضة، فإنھ 
یصعب على المصرف رفض الوفاء بقیمة الشیك، للحامل، متى كان لدیھ 

 ل وفاء كافٍ.مقاب
أما بالنسبة إلى عملیة التزویر، من دون ضیاع الشیك، فإنھ یستحیل على 
الساحب، أن یعارض الوفاء بقیمة الشیك، لعدم استطاعتھ التنبؤ بعملیة 

 التزویر.
ولتجنب ھذا النوع من الأخطار، فإنھ على المصرف، أن یتخذ واجبات 

لامة الورقة، ومقابلة التوقیع الحیطة، التي یقررھا العرف، مثل التحقق من س
 الوارد علیھا، بنموذج توقیع العمیل، في المصرف.

 
 
 

 سادساً: تأثیر التطور التكنولوجي في مستقبل الشیك
أسفر التقدم التكنولوجي عن إیجاد بطاقات الائتمان، وآلات السحب، 
 المتوافرة في أغلب دول العالم. ویستخرج المصرف ھذه البطاقة لعمیل لدیھ،
إما بناءً على الثقة الائتمانیة، التي لھ، أو بناء على ودیعة للعمیل، احتجزھا 

 المصرف، ویوازي مبلغھا حدّ السحب للعمیل، على البطاقة.
ً من آلات السحب،  ً معینا وعندما یسحب صاحب البطاقة (العمیل) مبلغا
 الموجودة في شوارع الكثیر من دول العالم، فما علیھ سوى إدخال الرقم
السري للبطاقة في آلة، ھي، في الحقیقة، وحدة حاسب آلي، مبرمجة، 
ومتصلة بغرفة الحاسب الآلي المركزیة للمصرف. ویلجأ ھذا الحاسب الآلي 
إلى الكشف عن رصید العمیل، صاحب البطاقة؛ فإذا كان یسمح بسحب 
المبلغ المطلوب، فإن الآلة تستخرجھ، وفي الوقت نفسھ، تخصمھ من حساب 

 یل.العم
وھذه العملیة نفسھا، ھي التي تؤدیھا الأجھزة الإلكترونیة في المحلات، 
فتخصم على العمیل قیمة البضاعة المشتراة، وتضیفھا إلى حساب صاحب 



 المتجر، لدى المصرف نفسھ، أو لدى مصرف آخر.
وظھر نوع آخر من البطاقات، لا یمثل ائتمانا؛ً ولكنھ یمثل سحباً من 

ادة ما یستخدم لصرف المرتبات، في الشركات الحساب الجاري. وع
 والھیئات الكبیرة.

وأصبحت ھذه البطاقات منتشرة، ومتنوعة، ومتعددة، بصورة مذھلة؛ ما 
قد یؤدي إلى التأثیر في الشیك، والحدّ من استخدامھ، في المستقبل، لیصبح 

 قاصرًا على الوفاء بالمبالغ الضخمة فقط.
 

 المبحث الرابع
 الاختلاف، بین الكمبیالة والسند والشیكأوجُھ 

 أولاً: أوجُھ الاختلاف، بین السند الإذني والكمبیالة
یختلف السند الإذني عن الكمبیالة، من حیث الشكل، ومن حیث الصفة 

 التجاریة.
 . من حیث الشكل1

إن السند الإذني، لا یتضمن سوى طرفین (المحرر والمستفید)؛ بینما 
ثة أطراف (الساحب والمسحوب علیھ والمستفید)؛ تتضمن الكمبیالة ثلا

وبذلك، یقوم محرر السند لأمر بدوري الساحب والمسحوب علیھ، في الوقت 
نفسھ. ولذلك، فإن تحریر السند الإذني، یفترض وجود علاقة قانونیة واحدة، 
بین محرر السند والمستفید؛ بینما إصدار الكمبیالة، یفترض وجود علاقتین 

أولاھما بین الساحب والمسحوب علیھ؛ والأخرى بین الساحب أساسیتین: 
 والمستفید.

 . من حیث الصفة التجاریة2
ً في حد ذاتھ، سواء أتاجراً كان  إن إنشاء الكمبیالة، یمثل عملاً تجاریا
موقِّعھا أم غیر تاجر؛ وسواء وُقِّعتَ بمناسبة عملیة مدنیة، أو عملیة تجاریة. 

ذني، فلا یعُدَّ عملاً تجاریاً، إلا إذا حرره تاجر؛ حتى أما بالنسبة إلى السند الإ
ر لأعمال تجاریة؛ حتى لو  لو كان تحریره بسبب عملیة مدنیة؛ أو إذا حُرِّ

ره غیر تاجر.  كان محرِّ
 ثانیاً: أوجُھ الاختلاف، بین الشیك والكمبیالة

ثة ھناك تشابھ كبیر، بین الكمبیالة والشیك؛ فكل منھما، یستلزم وجوده ثلا
أطراف (الساحب والمسحوب علیھ والمستفید). إضافة إلى ذلك، یتضمن 
الشیك مثلھ مثل الكمبیالة، أمراً بالدفع من الساحب إلى المسحوب علیھ، في 
ً بعبارة "لأمر"، أو  مصلحة المستفید؛ كما یكون فیھ اسم المستفید مقترنا

 "لإذن" على الصك نفسھ؛ مثلھ مثل الكمبیالة.



ن كثرة أوجُھ التشابھ بین الشیك والكمبیالة، فإن ھناك وعلى الرغم م
 العدید من الاختلافات بینھما.

أھم ھذه الاختلافات، ھي أن الذي یسُْحَب الشیك علیھ، لا بدّ من أن یكون 
مصرفا؛ً فلا یجوز سحب الشیك على شخص، طبیعي أو معنوي، غیر 

ى أي شخص، المصرف. وذلك على عكس الكمبیالة، التي یجوز سحبھا عل
 طبیعي أو معنوي، غیر المصرف.

إضافة إلى ذلك، یجوز تحریر الكمبیالة على أي ورقة عادیة. أما الشیك، 
فلا بدّ أن یكتب على نموذج خاص، یطبعھ المصرف المسحوب علیھ، 
ویقدمھ إلى عمیلھ. وعندما یرغب العمیل في سحب شیك على المصرف، 

 عھ.فما علیھ سوى ملء ھذا النموذج وتوقی
ولا یعُدَّ الشیك عملاً تجاریاً، إلاَّ إذا حُرر بمناسبة عملیة تجاریة؛ وھو، 
بھذا، یختلف عن الكمبیالة، التي تعُدَّ عملاً تجاریاً مطلقاً. وتبدو أھمیة تحدید 
الصفة، التجاریة أو المدنیة، للشیك، في خضوعھ، أو عدمھ، لأحكام قانون 

ولھ، وضمانات الوفاء بھ، وآثار الصرف، سواء من حیث صحة الشیك وتدا
 الامتناع عن الوفاء، وتقادم الحق الصرفي للورقة التجاریة.

وغالباً ما یكون تاریخ استحقاق الكمبیالة آجلاً، فھي وسیلة وفاء وائتمان. 
وذلك على عكس الشیك، الذي یعُدَّ وسیلة وفاء فقط. فالشیك على خلاف 

للاستحقاق؛ لأنھ واجب الدفع بمجرد الاطلاع؛ الكمبیالة، لا یتضمن میعاداً 
 فتاریخ سحبھ، ھو نفسھ تاریخ استحقاقھ.

 ثالثاً: أوجُھ الاختلاف، بین الشیك والسند
ً یتضمن أمراً من الساحب (المحرر) إلى المسحوب  الشیك یمثل صكا
علیھ (المصرف)، بدفع مبلغ معین، لأمر شخص ثالث، یسمى المستفید، أو 

الاطلاع. وبذلك، یستلزم وجود الشیك ثلاثة أطراف:  لحاملھ، بمجرد
الساحب والمسحوب علیھ والمستفید. وذلك على عكس السند، الذي لا یستلزم 

ر والمستفید (الدائن).  وجوده سوى طرفین: المحرِّ
ویتمثل الفارق الجوھري، كذلك، بین الشیك والسند الإذني (أو السند 

للتعامل الآجل، أي وسیلة ائتمان؛ فھو  لحاملھ)، أن الشیك، لا یصلح وسیلة
مستحق الدفع في یوم تحریره؛ ما یعني أنھ لا یصلح إلا للقیام بوظیفة واحدة، 

 ھي وظیفتھ كوسیلة وفاء.
ولأن الشیك، لا یمثل وسیلة للتعامل الآجل، فإنھ یختلف عن السند في أنھ 

ى عكس السند، لا یحتوي إلاَّ على تاریخ واحد، وھو تاریخ إنشائھ؛ وذلك عل
الذي یحتوي على تاریخین: تاریخ الإنشاء، وتاریخ الاستحقاق. بل إن 
الشیك، إذا تضمن تاریخاً للتحریر، وآخر لاستحقاقھ، فقدَ صفتھ، كشیك، وقد 



 یتحول إلى كمبیالة.
والشیك یكون فیھ اسم المستفید، مقترناً بعبارة "لأمر"، أو "لإذن"، على 

ر الصك نفسھ. أمّا السند،  فلا یحتوي على ھذه العبارة، بل یقترن باسم المحرِّ
 (المدین)، عبارة الالتزام "أتعھد".
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